الفرع الثاني :أعمال السيادة.
 تعد نظرية أعمال السيادة من ابرز القيود الواردة على مبدأ المشروعية وأخطرها فالعمل، إذا ما وصف بأنه عمل سيادة فانه يستبعد من رقابة القضاء (مدنيا كان أم إداريا)،ولغرض تسليط الضوء على هذا القيد فضلنا تقسيم دراسته على وفق أربع فقرات: 
أولاً- تعريف أعمال السيادة
     أعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية مستبعدة من رقابة القضاء إلغاءً وتعويضا بسبب تمتعها بمواصفات تميزها عن أعمال السلطة التنفيذية الأخرى .
ثانياً- تأصيل نظرية أعمال السيادة
نظرية أعمال السيادة نظرية قضائية أسسها مجلس الدولة الفرنسي كغيرها من النظريات في نطاق القانون الإداري، ومما يلاحظ إن هذه النظرية في نشأتها لم تكن تستند إلى مبادئ نظرية أو علمية ،وإنما ظهرت نتيجة لظروف تاريخية خاصة بفرنسا ، فعند سقوط نابليون وعودة الملكية، حاول المجلس مجاملة   الملكية الجديدة التي كانت لا تنظر بارتياح إلى مجلس الدولة الفرنسي( بوصفه من انجازات نابليون )بأن قرر استبعاد بعض أعمال وتصرفات الحكم الملكي من الرقابة القضائية تحت عنوان أعمال السيادة. 
لكن إذا كان ما تقدم يمثل مبررا تاريخيا لظهور النظرية فما هو مبرر بقائها لغاية الوقت الحاضر ؟ 
إن بقاء النظرية تقف وراءه مبررات موضوعية تتمثل بما يلي : 
ا. إن هذه الأعمال تتعلق بالمصلحة العليا وبالتالي فان إخضاعها للرقابة الإدارية يؤدي إلى تردد الحكومة في تقريرها. 
ب. إن بعض الأعمال المتعلقة بالمصلحة العليا تكون من السرية مما لا يصلح لان تعرض أمام المحاكم. 
ج. إن أعمال السيادة تصدر من الدولة بمقتضى مهمتها السياسية لذلك ينبغي أن لا تراقبها إلا جهة سياسية.
ثالثاً- معيار تمييز أعمال السيادة. 
ذكرنا إن أعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية, فكيف نميز في أعمال السلطة التنفيذية بين ماهو عمل سيادة ولا يخضع لرقابة القضاء وبين ما هو عمل إداري اعتيادي ويخضع لرقابة القضاء ؟ 
خضع هذا التساؤل لمجموعة من المعايير تتمثل وحسب تسلسل ظهورها التاريخي بما يلي :
ا-معيار الباعث السياسي 
يعد معيار الباعث السياسي أول المعايير ظهوراً بصدد تمييز أعمال السيادة، ويعد طبقا لهذا المعيار عمل سيادة (كل عمل يصدر من السلطة التنفيذية يكون الغرض منه حماية الجماعة في ذاتها أو مجسدة بالحكومة ضد أعدائها في الداخل أو في الخارج سواء  كانوا ظاهرين أم متخفين في الوقت الحاضر والمستقبل)  .
وقد انتقد معيار الباعث السياسي بسبب مرونته ، لأنه يؤدي إلى إفلات الإدارة من الرقابة كلما ادعت إنها اتخذت التصرف  لباعث السياسي، وبعبارة أخرى خضع هذا المعيار في تحديده لتوصيف السلطة التنفيذية ،ومن ثم أصبح هذا المعيار مرنا بمرونة ما يمكن أن تضفيها الإدارة على أعمالها للإفلات من الرقابة , لذا هجر مجلس الدولة الفرنسي هذا المعيار بمناسبة حكمه في قضية الأمير نابليون عام 1875,  وتتلخص وقائع القضية في أن الأمير نابليون ( جوزيف بونابرت ) والذي عين جنرال فرقة في الجيش الفرنسي بقرار من ابن عمه نابليون فوجئ بعدم ظهور اسمه في قائمة الجنرالات في الحولية العسكرية التي عاودت الظهور  بعد سقوط الإمبراطورية عام 1873، الأمر الذي دعاه إلى الاستفسار من وزير الحربية عما إذا كان ذلك قد تم سهوا أو بطريق العمد ، فأجاب الوزير إن سبب عدم ظهور اسمه في الحولية يعود إلى أن تعيينه قد وقع خلافا للقانون وهو مرتبط بنظام سياسي قد زال، مما يستدعي زوال التعيين . وإزاء ذلك طعن الأمير نابليون أمام مجلس الدولة الفرنسي، ودفع وزير الحربية بالصفة السياسية للإجراء المطعون فيه( أي انه اتخذ لباعث سياسي) ومن ثم فهو عمل سيادة يخرج من رقابة القضاء إلا إن مجلس الدولة الفرنسي نظر في الطعن المقدم مقررا استبعاد معيار الباعث السياسي.   .
ب-طبيعة العمل الذاتية .
بسبب الانتقادات التي وجهت إلى معيار الباعث السياسي لجا الفقه و القضاء إلى تبني معيار ذا طبيعة موضوعية ،وهو معيار طبيعة العمل الذاتية، ويقوم هذا المعيار   على أساس التقسيم التقليدي لوظيفة السلطة التنفيذية إلى وظيفتين :
1-الوظيفة الحكومية : وهي الوظيفة التي تظهر فيها السلطة التنفيذية كأداة حكم تتولى إدارة ورعاية المصلحة العليا للبلد وأمنها الداخلي والخارجي، وتظهر الجوانب المهمة من هذه الوظيفة في علاقة الدولة مع الدول الأخرى. 
2-الوظيفة الإدارية : وهي الوظيفة التي تظهر فيها السلطة التنفيذية كأداة إدارة تتولى تسيير المرافق العامة وأداء الخدمات العامة، وأهمية هذا التمييز تكمن في إمكانية الطعن بالإعمال الإدارية دون الحكومية التي تعد من أعمال السيادة بموجب هذا المعيار. 
وقد انتقد هذا المعيار أيضاً كونه معيار غامض ، إذ لايضع حدا فاصلا ودقيقا بين ما هو عمل حكومي وعمل إداري اعتيادي , وبعبارة أخرى إن هذا المعيار لم يضع تعداداً حصرياً للأعمال الحكومية والأعمال الإدارية، مما دفع بعض الفقهاء إلى إثارة بعض الفروض التي يختلط فيها العمل الحكومي والإداري.
ج - معيار القائمة القضائية.
القائمة القضائية هي عبارة عن قائمة يقوم الفقه بمقتضاها بتجميع أحكام القضاء الخاصة بإعمال السيادة وفق مجموعات معينة بحيث إذا ما أردنا الوقوف والتعرف على أعمال السيادة فما علينا إلا الرجوع إلى هذه القائمة.
وبناء على ما تقدم نجد إن الفقه الفرنسي يصنف أعمال السيادة على وفق المجموعات الآتية :
المجموعة الأولى : الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالبرلمان كما هو الحال في دعوة البرلمان للانعقاد ، حل البرلمان ، حق اقتراح القوانين من قبل السلطة التنفيذية ، دعوة الناخبين للانتخاب .
المجموعة الثانية : الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالدول الأخرى في إطار القانون الدولي كما هو الحال بالنسبة للمعاهدات الدولية ، اعتماد الممثلين الدبلوماسيين ، طرد الممثلين الدبلوماسيين ، إعلان الحرب. 
المجموعة الثالثة : بعض التدابير الخاصة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي. 
يعد معيار القائمة القضائية وفقا للمعنى المتقدم خلاصة التطور الفقهي والقضائي بصدد تمييز أعمال السيادة ، فهذا المعيار يوصف بأنه مرن يسمح للقضاء الإداري بتطوير قضاءه  نحو تضييق نطاق  أعمال السيادة ، للتوفيق والموازنة بين وجودها وعدم وجودها , وحقاً يلاحظ إن النقد الذي واجهته نظرية أعمال السيادة دفع القضاء نحو تحجيم مفرداتها وبشكل متدرج   
3-موقف التشريع العراقي من نظرية أعمال السيادة. 
إن نظرية أعمال السيادة في العراق ذات أصل تشريعي إذ استبعدها المشرع العراقي من ولاية القضاء في مرحلتي القضاء الواحد والمزدوج، ففي مرحلة القضاء الواحد استند هذا الاستثناء على قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون تنظيم السلطة القضائية رقم (160) لسنة 1979الذين قررا منع القضاء من النظر في أعمال السيادة.
[bookmark: _GoBack]وتعزز هذا الاستثناء في مرحلة القضاء المزدوج بنص المادة( 7) من قانون مجلس  الدولة العراقي التي نصت على ( لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر بالطعون المتعلقة بما يلي : 
أ‌.	أعمال السيادة ويعتبر من أعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية .
ب‌.	القرارات التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية 
ت‌.	القرارات التي رسم القانون طريقا للتظلم أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها ). 
ث‌.	أما في الواقع القانوني الحالي وتحديدا بعد عام 2003 فقد جاء دستور جمهورية العراق لعام 2005 بتطور مهم في هذا المجال ،إذ جاء فيه(يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن), وتطبيقا لذلك فقد صدر قانون إلغاء النصوص القانونية المانعة من التقاضي رقم 17 لسنة 2005 الذي نص على إلغاء القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تنص على منع المحاكم من سماع الدعاوى التي تنشأ عن تطبيقها ,وقد تعزز موقف المشرع  بصدور قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013 الذي عدل المادة (7) من قانون مجلس الدولة وقد تضمن التعديل إلغاء الفقرة التي تخرج أعمال السيادة من نطاق اختصاص محكمة القضاء الإداري.



